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تاريخ الاجتماع : 06 مارس 2012.
اجتماع:  عدد 09.
جدول الأعمال: مواصلة  النظر في منهجية العمل.
افتتاح الجلسة: الساعة التاسعة والنصف صباحا.
 
افتتح السيد رئيس اللجنة الأعمال بمواصلة النقاش بخصوص المحاور التي يضبطها جدول أعمال اللجنة الذي هو بمثابة دليل توجيهي وتنظيمي للنقاشات المستقبلية. حيث تم التطرق للعنصر الأول المتعلق بتركيبة الهياكل الإدارية اللامركزية وأشكالها سواء منها الجماعات العمومية الموجودة وهي المجلس البلدي والمجلس الجهوي أو الهياكل اللامركزية المفترضة أو الإستشرافية مثل المجلس القروي والإقليم. وتم التأكيد على إرساء الديمقراطية المحلية في مستوى القاعدة وضرورة تقريب الخدمة من المواطن ذلك أن المجالات الريفية أغلبها مهمشة من حيث التنظيم الإداري وتفتقر للحد الأدنى من الخدمات الضرورية .
كما دار النقاش حول مفهوم الشخصية المعنوية كعنصر لمفهوم الجماعة المحلية وما يرتبط بها من الاعتراف بالذمة المالية المستقلة ومن أهلية الالتزام والإلزام الذي يجب أن يترجم عن سلطة القرار المحلي. وقد طرح التساؤل حول إمكانية تشريك المواطن في اتخاذ هذا القرار سواء كان بصفته مواطنا فقط أو بصفته مطالبا بالأداء قائما بواجباته الجبائية أو بصفته منظورا إداريا. لكن في جميع الأحوال فالمواطن المعني بالأمر هو بالضرورة من متساكني الجماعة المحلية صاحبة القرار. وتم التوصل إلى فكرة تشريكه على سبيل الاستشارة لأن من يقرر باسم الشخص المعنوي هو من يمثله قانونيا لأنه هو المسؤول على القرار بصفته منتخبا.
وأما بخصوص الاستقلالية المالية للجماعة المحلية فقد تم التأكيد على ضرورة توفر الموارد الكافية لتحقيق هذه الاستقلالية سواء كانت موارد ذاتية مصدرها الجباية المحلية أو المتأتية من مصادر ذاتية أخرى. كما تم التفكير في الجدوى من تحويل ملكية الدولة بالمجال الترابي للجماعة المحلية لفائدة هذه الأخيرة.
أما بخصوص ما يجب أن تتمتع به الجماعة المحلية من مجالات تدخل واسعة فطرح التساؤل حول صلاحياتها في مستوى التنمية المحلية وما يمكن أن تتضمنه من صلاحيات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية بالجهة بكل ما يعنيه هذا المفهوم الواسع من مجالات للتدخل في التعليم والصحة والترفيه وغيرها ما يترتب عليه من تحديد لصلاحيات الدولة المكلفة بالتنمية على الصعيد الوطني من خلال ما تضعه من مخططات تنموية.
 
تم ضبط موعد لاحق لاجتماع اللجنة ليوم الأربعاء 07 مارس 2012.
 
 
رفعت اللجنة أعمالها على الساعة 14.
 
 
 
 
رئيس اللجنة
 
مقرر اللجنة
 
عماد الحمامي
فيصل الجدلاوي
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افتتح السيد رئيس اللجنة الأعمال بمواصلة النقاش بخصوص المحاور التي يضبطها جدول أعمال اللجنة الذي هو بمثابة دليل توجيهي 


حيث تم التطرق للعنصر الأول المتعلق بتركيبة الهياكل الإدارية اللامركزية وأشكالها سواء منها 


. 


وتنظيمي للنقاشات المستقبلية


الجماعات العمومية الموجودة وهي المجلس البلدي والمجلس الجهوي أو الهياكل اللامركزية المفترضة أو الإستشرافية مثل المجلس 


وتم التأكيد على إرساء الديمقراطية المحلية في مستوى القاعدة وضرورة تقريب الخدمة من المواطن ذلك أن 


. 


القروي والإقليم


المجالات الريفية أغلبها مهمشة من حيث التنظيم الإداري وتفتقر للحد الأدنى من الخدمات الضرورية


 


.


 


كما دار النقاش حول مفهوم الشخصية المعنوية كعنصر لمفهوم الجماعة المحلية وما يرتبط بها من الاعتراف بالذمة المالية المستقلة 


وقد طرح التساؤل حول إمكانية تشريك المواطن في اتخاذ 


. 


ومن أهلية الالتزام والإلزام الذي يجب أن يترجم عن سلطة القرار المحلي


لكن في جميع الأحوال 


. 


هذا القرار سواء كان بصفته مواطنا فقط أو بصفته مطالبا بالأداء قائما بواجباته الجبائية أو بصفته منظورا إداريا


وتم التوصل إلى فكرة تشريكه على سبيل 


. 


فالمواطن المعني بالأمر هو بالضرورة من متساكني الجماعة المحلية صاحبة القرار


الاستشارة لأن من يقرر باسم الشخص المعنوي هو من يمثله قانونيا لأنه هو المسؤول على القرار بصفته منتخبا


.


 


وأما بخصوص الاستقلالية المالية للجماعة المحلية فقد تم التأكيد على ضرورة توفر الموارد الكافية لتحقيق هذه الاستقلالية سواء 


كما تم التفكير في الجدوى من تحويل ملكية الدولة 


. 


كانت موارد ذاتية مصدرها الجباية المحلية أو المتأتية من مصادر ذاتية أخرى


بالمجال الترابي للجماعة المحلية لفائدة هذه الأخيرة


.


 


أما بخصوص ما يجب أن تتمتع به الجماعة المحلية من مجالات تدخل واسعة فطرح التساؤل حول صلاحياتها في مستوى التنمية 


المحلية وما يمكن أن تتضمنه من صلاحيات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية بالجهة بكل ما يعنيه هذا المفهوم الواسع 


من مجالات للتدخل في التعليم والصحة والترفيه وغيرها ما يترتب عليه من تحديد لصلاحيات الدولة المكلفة بالتنمية على الصعيد 


الوطني من خلال ما تضعه من مخططات تنموية


.
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